
إن الاذن بالخصومة من الأعمال الإدارية التي تصدر عن المحكمة نتيجة ولايتها العامة، ويمكن للقاضي أن يمنحه أثناء المحاكمة بشكل عفوي أو بناء على طلب طالما هو في مصلحة القاصرين.

(نقض شرعي رقم 608 تاريخ 29 / 6 / 1976 مجلة المحامون ص 702 لعام 1976)

لئن كانت الأم لا تصلح خصماً للمطالبة بنفقة الأولاد الخمسة الذين تجاوزوا سن الحضانة فإن الاذن اللاحق لها بالخصومة عنهم، بعد الاذن الضمني لها بتمثيلهم لقبولها خصماً عنهم يعتبر كافياً لصحة تمثيلهم منذ تاريخ الادعاء والدعوى من هذه الجهة تستحق النقض ولمحكمة النقض اعطاء الأم الاذن بالخصومة عن أولادها واعتبار هذا الأذن بالخصومة عن أولادها منسحباً إلى تاريخ الادعاء.

(نقض مدني رقم 33 تاريخ 26 / 1 / 1976 مجلة المحامون ـ ص 294 لعام 1976)

الإذن اللاحق من قبل محكمة الموضوع للأم بالخصومة عن أولادها الذين تجاوزوا سن الحضانة ولم يبلغوا سن الرشد يعتبر كافياً لصحة تمثيلهم وينسحب إلى تاريخ الادعاء. 

(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 31 قرار 33 تاريخ 26 / 1 / 1976)

ان الاذن بالخصومة من الاعمال الإدارية التي تصدر عن المحكمة نتيجة ولايتها العامة ويمكن للقاضي ان يمنحه أثناء المحاكمة بشكل عفوي أو بناء على طلب طالما هو في مصلحة القاصرين,

نقض شرعي رقم 608 تاريخ 29/6/1976 مجلة المحامون ص 702 لعام 1976,قاعدة 123 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 205

ان الاذن بالخصومة من الاعمال الإدارية التي تصدر عن المحكمة نتيجة ولايتها العامة ويمكن للقاضي ان يمنحه أثناء المحاكمة بشكل عفوي أو بناء على طلب طالما هو في مصلحة القاصرين,

نقض شرعي رقم 608 تاريخ 29/6/1976 مجلة المحامون ص 702 لعام 1976,قاعدة 123 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 205

706 ـ مسؤولية  ـ عمل ضار ـ تعدد المسؤولين ـ تضامن ـ اثبات:

إن نص المادة 170 من القانون المدني قد جعل المسؤولين عن عمل ضار لدى تعددهم متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر تجاه المضرور. والتضامن بين المدينين يخول الدائن مطالبتهم مجتمعين أو منفردين بحكم نص المادة 285 من القانون المذكور.

أما عبء اثبات وجود متسبب آخر في الضرر إنما يقع على عاتق من يدعي ذلك، فهو المكلف بمعرفة اسم هذا المتسبب، وتقديم طلب ادخاله مدعى عليه بدعوى ضمان فرعية.

 (نقض رقم 662 اساس 810 تاريخ 9/5/1984 مجلة المحامون ص1359 لعام 1984)

1510 ـ حوالة حق ـ دفوع المدين ـ ادخال المحيل:

يحق للمدين المحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة بحقه. كأن يدعي بانقضاء الدين ويطلب إدخال المحيل بالدعوى لإثبات ذلك.

 (نقض سوري 2656 تاريخ 8/11/1966 ـ مجلة القانون ـ ص375 لعام 1967)

1 ـ يقصد بالتجنيب اعطاء كل شريك حصة مفرزة لقاء سهامه من المال المشترك وتعويضه بمعدل نقدي حين الاقتضاء إذا تعذر تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب.

2 ـ ورود إشارة القيد بإخضاع العقار للاستملاك يستتبع وجوب ادخال صاحب الاستملاك في دعوى إزالة الشيوع.

 (نقض رقم 52 أساس 224 تاريخ 12 / 2 / 1963 ـ مجلة المحامون ـ ص 52 لعام 1963)

2769 ـ عقار ـ قسمة ـ دائن ـ ادخال الدائن في الدعوى:

يجب إدخال الدائن المسجل حقه في السجل العقاري قبل رفع دعوى القسمة في هذه الدعوى.

 (نقض سوري أساس 949 تاريخ 7 / 4 / 1954 ـ مجلة القانون ـ ص 764 لعام 1954)

2897 ـ تركة ـ تمثيل التركة ـ مخاصمة احد الورثة ـ يمين حاسمة ـ ادخال الورثة:

إذا اختصم أحد الورثة عن الباقين فلا بد لتوجيه اليمين المنصبة على موضوع التركة إليه من حصرها بحصته الارثية فقط، وإلا فيجب ادخال بقية الورثة في الدعوى لحلفها.

 (نقض سوري رقم 72 أساس 123 تاريخ 3 / 2 / 1970 ـ مجلة المحامون ـ ص 110 لعام 1970)

إن الطلبات السابقة والدفوع أمام محكمتي البداية والاستئناف لا تصلح كأسباب للطعن ما لم يعاد عرضها في لائحة الطعن (نقض ـ قرار 675 تاريخ 22 / 8 / 1983)

 (نقض رقم 832 أساس 1893 تاريخ 25 / 5 / 1988 مجلة المحامون ص984 لعام 1988)

إن الطلب العارض المتضمن ادخال صاحب العمل والرجوع عليه بالدعوى المقامة يؤلف دعوى ضمان فرعية. ويعتبر التلازم قائماً بين الدعويين.

 (نقض عمالي رقم 529 تاريخ 28 / 2 / 1977 مجلة المحامون ـ ص 224 لعام 1977)

إن مجرد عدم معرفة طالب التبليغ عنوان المطلوب تبليغه لا يبرر اتخاذ الإجراء الذي رسمته المادة 26 أصول بلصق خلاصة الأوراق على لوحة اعلانات المحكمة والاعلان في الصحف ما لم يثبت المحضر أنه أجرى تحقيقاً دقيقاً دون أن يعثر على المحل الحقيقي له. وعليه أن يثبت ذلك في مذكرة الدعوى لتتثبت المحكمة من حصوله.

 (نقض سوري رقم 544 أساس 281 تاريخ 9 / 6 / 1975 مجلة المحامون ص 684 لعام 1975)

ـ لئن كان من حيث الأساس لا يجوز الاحتجاج على انسان بحكم لم يكن طرفاً فيه إلا أنه لا يمكن لمن كان طرفاً فيه التحلل من قوة القضية المقضية لعدم ادخال آخر في الدعوى وهو ليس خصماً حقيقياً فيها.

 (نقض سوري رقم 577 اساس 430 تاريخ 2 / 6 / 1985 سجلات محكمة النقض)

ـ القاضي المدني لا يتقيد بتوزيع المسؤولية كما أقره القضاء الجزائي وله ادخال أشخاص آخرين في المسؤولية. وحجية القرار الجزائي تنحصر في الوقائع التي فصل فيها بصورة ضرورية.

 (نقض سوري رقم 988 اساس 736 تاريخ 1 / 5 / 1965 مجلة المحامون ص274 لعام 1965)

استقر الاجتهاد على وجوب ادخال من يتضرر من ورثة المراد الحاق النسب به في الدعوى.

 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 270 قرار 402 تاريخ 29 / 5 / 1983)

يتعين في دعوى النسب ادخال كل وارث تتضرر مصلحته في حال ثبوت الدعوى وفق ما عليه الاجتهاد.

على المحكمة أن تسأل الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وختامها قبل قفل باب المرافعة.

 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 10 قرار 157 تاريخ 30 / 3 / 1983)

لا يجوز ادخال مدعى عليه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

 (جنحة أساس 1838 / 981 قرار 2464 تاريخ 29 / 12 / 1981)

لا يحكم المسؤول في المال قبل دعوته للمحاكمة.

يتبين من الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى بتصديق الحكم المستأنف إنما يكون غير صحيح في القانون، لأن هذا التصديق مؤداه الزام الطاعن المسؤول بالمال صبحي بأداء مبلغ الى جهة الادعاء الشخصي مع أنه لم يكن طرفاً أمام محكمة أول درجة ولا دعي الى المحاكمة لديها ولا تبلغ الحكم الصادر عنها ذلك لأن المادة 239 من قانون أصول المحاكمات نهت بنص صريح عن ادخال أحد في الاستئناف لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف.

ولما كان مقتضى الخصومة التي عناها المشترع إنما يحتم قيام الدعوى بحق المسؤول بالمال ودعوته الى المحاكمة لتجري في مواجهته ويتناقش الخصوم علناً في البينات المقدمة الى المحكمة تحت طائلة البطلان الذي نصت عليه المادة 190 التي تلت المواد 187 و189 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 (جنحة أساس 1751 قرار 1498 تاريخ 21 / 5 / 1964)

لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف (المادة 239) أصول محاكمات.

 (جنحة أساس 976 قرار 1065 تاريخ 12 / 6 / 1979)

لا تقام الدعوى المدنية على خصم جديد لأول مرة أمام الاستئناف أو الجنايات بعد النقض.

 (جناية أساس 666 قرار 595 تاريخ 12 / 6 / 1967)

ان العقد يعتبر باطلا بطلانا مطلقا اذا وقع على عين تم ادخالها بصورة غير مشروعة ويشكل جرما,

نقض مدني سوري 1209 تاريخ 9/6/964 مجلة القانون ص608/964,قاعدة 315 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 580

في دعوى ازالة الشيوع يجب ادخال الدائنين المسجلة حقوقهم في السجل العقاري قبل رفع هذه الدعوى,ن
قض سوري رقم أساس 3499 تاريخ 18/12/1955 ـ مجلة القانون ص 183 لعام 1956,قاعدة 2638 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6541

يجب ادخال الدائن المسجل حقه في السجل العقاري قبل رفع دعوى القسمة في هذه الدعوى,

نقض رقم أساس 949 تاريخ 7/4/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 764 لعام 1954,قاعدة 2639 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6543

اذا اختصم أحد الورثة عن الباقين فلا بد لتوجيه اليمين المنصبة على موضوع التركة اليه من حصرها بحصته الإرثية فقط والا فيجب ادخال بقية الورثة في الدعوى لحلفها,

نقض سوري رقم 72 أساس 123 تاريخ 3/2/1970 ـ مجلة المحامون ـ ص 110 لعام 1970,قاعدة 2759 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6916

1-
ان الوارث يعتبر مالكاً بطريق الخلفية وبالتالي حائزاً مما يوجب مخاصمة جميع الورثة باعتبار ان الخصم في دعوى العين في التركة الوارث الذي في حيازته هذه العين,

2-
يجوز ادخال ورثة المالك في الدعوى امام محكمة الدرجة الثانية,
نقض سوري رقم 709 اساس 916 تاريخ 30/7/1975 سجلات النقض,قاعدة 62 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 152

لا تصح خصومة امين السجل المدني في دعوى المفقود خلال العمليات الحربية دون ادخال احد ذوي المصلحة من الاقارب,

نقض شرعي رقم 886 تاريخ 12/12/1977 مجلة القانون ص 264 لعام 1978,قاعدة 133 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 209

يجب ادخال النيابة العامة في قضايا الجنسية تحت طائلة البطلان,

نقض مدني رقم 176، تاريخ 29/5/1954، مجلة القانون ص 494، لعام 1954,قاعدة 967 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1565

ادخال صاحب العمل في الدعوى المقامة على التأمينات طلب مقبول اذا كان هو الذي تأخر عن تقديم المستندات وآخر معاش العامل وأوجب على المؤسسة أن تدفع غرامة التأخير، فبادخاله يتاح للمؤسسة الرجوع على صاحب العمل المتسبب بالتأخير

(19/80 24/1/1973 م. عام 1973 ص 164 قا 183)

قانون العمل ـ عزت ضاحي وأحمد بدر ج4

القضية 137 أساس لعام 1993

قرار 517 لعام 1993

تاريخ 27/5/1993

المبدأ: أصول ـ ادخال ـ حق المحكمة.

للمحكمة الحق بإدخال كل من ترى أن حقوقه ستتأثر بالدعوى.

اعتراض الغير ـ إدخال

إن ادخال القاضي الغير بدون طلب من الطرفين أو تدخل منه وإخراجه منها لا يحرمه حقه من الاعتراض على الحكم الذي يمس حقوقه.

 (نقض رقم 170 أساس 18 تاريخ 30/1/1956محامون ص175 لعام 1956)

1-إن الوارث يعتبر مالكا بطريق الخلفيه و بالتالي حائزا مما يوجب مخاصمه جمبيع الورثه باعتبار أن الخصم في دعوى العين في التركه الوراث الذي في حيازته هذه العين.

2-يجوز ادخال المالك في الدعوى أمام محكمه الدرجه الثانيه.

قرار رقم *نقض سوري رقم 709 أساس 916 تاريخ 30/7/1975 سجلات النقض.

إن الطلب العارض المتضمن ادخال صاحب العمل و الرجوع عليه بالدعوى المقامه يؤلف دعوى ضمان فرعيه. و يعتبر التلازم قائما بين الدعويين.

قرار رقم *نقض عمالي رقم 529 تاريخ 28/2/1977 مجلة المحامون ص 224 لعام 1977


